
  ٤٢٣  
 

 

Bicameral system in the Constitution of the Republic 
of Iraq of 2005  

 
 

 
  المستخلص:

على ان النظام البرلماني مكون من مجلسین ھما  ٢٠٠٥نص الدستور العراقي لعام 
مجلس النواب ومجلس الاتحاد، رغم انھ توجد اختلافات عدیدة بین المجلسین التي تمنع 

اب مشرع ومشكل ویمارس عملھ تحقیق نظام المجلسین في العراق إذ ان مجلس النو
بینما المجلس الآخر  ٢٠٠٥وفق الصلاحیات الممنوحة لھ بموجب دستور العراق لسنة 

بالنص المقتضب وخصص مادتین  ٢٠٠٥(مجلس الاتحاد) اكتفى دستور العراق لسنة 
فقط لمجلس الاتحاد وأحال تنظیمھ الى مجلس النواب الامر الذي یؤدي الى خضوعھ الى 

اب ومع ذلك فإلى وقتنا الحالي لم یشرع مجلس الاتحاد الامر الذي یتنافى مع مجلس النو
  نصوص الدستور ویمنع اكتمال الثنائیة التشریعیة. 

Abstract: 
The 2005 Iraqi Constitution stipulates that the parliamentary system 
is made up of two chambers: the Council of Representatives and the 
Council of the Union, although there are numerous differences between 
the two chambers that prevent the realization of the bicameral system in 
Iraq. The Council of Representatives is legislated and problematic and 
operates in accordance with the powers conferred upon it by the 2005 
Constitution of Iraq and the other Council. The 2005 Constitution of Iraq 
confined itself to the short text and allocated only two articles to the 
Council of the Federation and referred its organization to the Council of 
Representatives, which leads to its subordination to the Council of 
Representatives. However, to our present time, the Council of the Union 
has not legislated, which is inconsistent with the provisions of the 

constitution and prevents the completion of the legislative dichotomy. 
  :المقدمة

ان السلطة التشریعیة تعد من اھم مؤسسات الدولة الدستوریة، فلم یعد وجود 
البرلمانات في الدول یثیر النقاش بل ان الامر أصبح یتمحور حول كیفیة تكوین ھذه 
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ة البرلمانات والادوار الجوھریة التي تمارسا في الدول الدیمقراطیة، لأنھا تمثل إراد
  الشعب ومن اھم مھامھا ھو سن القوانین في الدولة والتي تكون ملزمة للجمیع.

تتعد صور البرلمانات وكیفیة عملھا باختلاف وتعدد الأنظمة الدستوریة التي تبین 
كیفیة نشأتھا وتكوینھا وتنظیم عملھا، وان من اھم وأشھر ھذه الأنظمة ھو نظام المجلسین 

ئیة التشریعیة كصورة من صور السلطة النیابیة وھو یثیر فمنذ ظھور ھذا النظام الثنا
  النقاش والتساؤلات الدستوریة. 

اخذت بالنظام البرلماني وشكل  ٢٠٠٥وان الدولة العراقیة وفقاً لدستورھا النافذ عام 
 ٢٠٠٥الدولة فدرالي، فلم العراق دولة موحدة وانما أصبح دولة اتحادیة وفقا لدستور 

قلیم كردستان الامر الذي یتوجب معھ الاخذ بنظام الثنائیة التشریعیة مكون من المركز وإ
الذي یتطلب تمثیل الشعب كلھ الى جانب تمثیل الإقلیم وتطبیق ھذا النظام یؤدي الى جعل 
البرلمان اكثر تمثیلاً للرأي العام ومنع استبداد البرلمانات وتقلیل النزاعات مع السلطة 

ین بدور الوسیط او الحكم أي نزاع وغیرھا من الامتیازات التنفیذیة لدخول احد المجلس
التي یمنحھا نظام المجلسین في الدولة، وعلیھ نص على ان السلطة التشریعیة تتكون من 

  مجلسین ھما مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
ولدراسة نظام المجلسین تثار امامنا تساؤلات ھي ما ھو مفھوم نظام المجلسین وھل 

الذي نص علیھ وما ھي المشاكل التي  ٢٠٠٥ظام في العراقي وفقاً دستور طبق ھذا الن
منعت مجلس الاتحاد من تحقیق نظام الثنائیة التشریعیة في العراق وللإجابة على ھذه 
التساؤلات في ھذا البحث، سنتناول بالدراسة مفھوم نظام المجلسین ونشأتھ وتطبیقاتھ، 

؟ ٢٠٠٥ة ومدى تحقق نظام المجلسین في دستور ونظام المجلسین في الدساتیر العراقی
  في مبحثین وعلى النحو الآتي:

  المبحث الأول / مفھوم نظام المجلسین وتطبیقاتھ
The concept of the bicameral system and its applications 
سنتناول في ھذا المبحث تعریف نظام المجلسین ونشأتھ التاریخیة في مطلب اول 

  - المجلسین في مطلب ثان وعلى النحو الآتي:وتطبیقات نظام 
  التعریف بنظام المجلسین ونشأتھ التاریخیة/  المطلب الأول

Introduction to the bicameral system and its historical 
upbringing 

سیكون ھذا المطلب على فرعین الأول لتعریف بنظام المجلسین والثاني لنشأتھ 
  -تي:التاریخیة وعلى النحو الآ

  الفرع الأول / التعریف بنظام المجلسین
Introduction to the bicameral system 
إن نظام المجلسین یقصد بھ ان البرلمان یتكون من مجلسین یمارسان السلطة 
التشریعیة أحدھما یمثل شعب الدولة الاتحادیة في مجموعة حیث یتم انتخاب أعضائھ 

ب على ذلك تفاوت عدد الأعضاء الذین یمثلون بواسطة مجموع رعایا الولایات، ویترت
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كل ولایة نظراً لاختلاف عدد السكان في كل منھا واختلاف عدد الافراد الذین تتوافر 
  . ١فیھم شروط الانتخاب

ویعرف كذلك بأنھ "نظام مؤسسي تمارس فیھ جمعیتان نیابیتان الوظائف النیابیة 
  .٢ضمن الشروط المحددة في الدستور"

نظام المجلسین بأنھ "تكوین البرلمان من مجلسین او غرفتین یمارسان كذلك یعرف 
  . ٣السلطة التشریعیة، اما لتوزیع الاختصاصات بینھما، او بالتعاون فیما بینھما"

ویقصد ایضاً بنظام المجلسین "ان تناط السلطة التشریعیة بمجلسین، حیث یشتركان 
سي، لأنھ ینفرد أحدھما احیاناً في مھام ھذان المجلسان في تولي مھمة التشریع بشكل رئی

  . ٤أخرین من مھام السلطة التشریعیة"
ویُعدّ ھذا النظام مرتبط الى حد كبیر بطبیعة النظم السیاسیة، وبالخصوص شكل 
الدولة، إذ نجد ان اغلب الدول الفدرالیة تعتمد ھذا النظام كالولایات المتحدة الامریكیة، 

.. وغیرھا من الدول الفدرالیة، كذلك نجد بعض الدول ذات المانیا، روسیا الاتحادیة..
الشكل البسیط تأخذ بنظام المجلسین اما بسبب تاریخي كما في بریطانیا إذ مجلس 
اللوردات الذي یمثل الأرستقراطیة بجانب مجلس العموم الذي یمثل الشعب، او قد تكون 

  .٥أسباب اجتماعیة او اقتصادیة
لدول الى الاخذ بنظام المجلسین تختلف من دولة الى وإن الأسباب التي تدعو ا

أخرى، إذ تعد بعض الدول المجلس الأول ضمانة للاستقرار النظم السیاسیة والدستوریة 
للدول، بسبب تكوینھ وصلاحیاتھ ومدة عملھ، والدور الذي یمارسھ منع حدوث تصادم 

  .٦ةواحتكاك او أزمات مفترضة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذی
فقد تكون بسبب الشكل الفیدرالي او الاتحادي للدولة لان ھذا الشكل یفرض الاخذ 
بنظام المجلسین إذ یتكون البرلمان من مجلس یمثل الدویلات او الولایات الأعضاء في 
الاتحاد (فیكون التمثیل أما متساویاً كما في الولایات المتحدة الامریكیة، او بِعدّ أھمیتھا 

جغرافیة كما في المانیا)، ومجلس اخر یمثل شعب الدولة الاتحادیة السكانیة وال
، او قد یكون السبب منع استبداد وتعسف السلطة التشریعیة في استعمال ٧بمجموعھ

سلطتھا في سن القوانین، خصوصاً إذا ما كانت الأغلبیة البرلمانیة لحزب معین او اتجاه 
                                                        

  .٧٥- ٧٤، ص٢٠١٠، دار الثقافة للتوزیع والنشر، عمان، ١د. عبد الكریم علوان: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط  ١
: المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر أولیفیھ دوھامیل وأیف میني  ٢

  .٣٧٣، ص١٩٩٦والتوزیع، 
  .١٩٢، ص٢٠٠١د. سام دلمة: القانون الدستوري والنظم السیاسیة المعاصرة، منشورات جامعة حلب، حلب،   ٣
  .٣٤٧، ص٢٠١١، دار الثقافة، عمان، ١لدستوري، طد. نعمان احمد الخطیب: الوسیط في النظم السیاسیة والقانون ا  ٤
ومن الأمثلة على الدول الاوربیة التي اخذت بنظام المجلسین نذكر منھا: اسبانیا (مؤتمر البرلمانیین ومجلس الشیوخ)،   ٥

بیة التي ایرلندا (مجلس الممثلین ومجلس الشیوخ)، إیطالیا (مجلس النواب ومجلس الشیوخ). ومن الأمثلة على الدول العر
الذي أنشئ مجلس  ١٩٨٠اخذت بنظام المجلسین بالرغم من ان شكل الدولة بسیط: مصر وفقاً للتعدیل الدستوري عام 

الشورى الى جانب مجلس الشعب، والجدیر بالذكر ان اختصاصات مجلس الشورى في المجال التشریعي كانت مجرد 
. ینظر: د. سام دلمة: مصدر ١٩٩٧فق التعدیل الدستوري للعام استشاریة بحتة، وایضاً المغرب اخذت بنظام المجلسین و

  .١٩٢سابق، ص
، ٢٠١٢، بیت الحكمة، بغداد، ١د. حنان محمد القیسي: ثنائیة المجلس التشریعي في العراق دراسة في مجلس الاتحاد، ط  ٦

  .١١٠ص
  .١٩٣د. سام دلمة: مصدر سابق، ص  ٧
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تبد وتسیطر على البرلمان والحكومة وعلى معین، أي ان ھذه الأغلبیة من المحتمل ان تس
القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة بحكم الأغلبیة في البرلمان، الا انھ في حالة 
توزیع ھذه السلطة بین مجلسین، فان ذلك سیكون عائق امام استبداد وتعسف السلطة 

  .١التشریعیة
ثر من التي ذكرناه في ولكي یحقق نظام المجلسین أھدافھ المتمثلة بواحدة او أك

  أعلاه، لابد ان یختلف المجلسین في اختصاص كل منھما وكیفیة تكوینھما.
فمن حیث التكوین یختلف المجلسان في التشكیل، وعدد الأعضاء، وشروط 
العضویة ومدة العضویة. فیختلف المجلسان بتشكیل أحدھما (وھو غالباً ما یكون المجلس 

مباشر، بینما یتشكل الاخر عن طریق الوراثة او التعیین، الشعبي) عن طریق الانتخاب ال
او الانتخاب غیر المباشر، او الجمع بین ھذه الطرق. ومن حیث عدد الأعضاء یكون 
عدد الأعضاء (غالباً المجلس الشعبي) أكبر من عدد أعضاء المجلس الآخر. ومن حیث 

جلسین (المجلس الشعبي شروط العضویة تكون الشروط الواجب توافرھا لعضویة أحد الم
عادةً) أخف من تلك الواجب توافرھا لعضویة المجلس الاخر. ومن حیث مدة العضویة 
او ولایة المجلس تكون ولایة أحد المجلسین (غالباً المجلس الشعبي) أقصر من ومدة 
العضویة في المجلس الآخر. مع ملاحظ ان الدول التي تعطي السطلة التنفیذیة حق حل 

  . ٢ھذا الحق لا یسري عادةً إلا في مواجھة أحد المجلسین، وھو المجلس الشعبي البرلمان،
  الفرع الثاني / النشأة التاریخیة لنظام المجلسین

Historical formation of the bicameral system 
، فقبل القرن ٣نشأ نظام المجلسین نتیجة للتطور التاریخي في دستور بریطانیا

، ٤بریطانیا ذو سلطة مطلقة من الناحیتین التشریعیة والتنفیذیةالحادي عشر، كان ملك 
وكان بجانبھ یوجد مجلس استشاري مكون من كبار الاعیان ورجال الكنیسة وملاك 
الأراضي والنبلاء، مھمتھم تقتصر على تقدیم المشورة الى الملك فقط حین یطلب منھم 

، كذلك قضاة المحاكم العلیا ذلك بالإضافة الى اختصاصات في بعض المسائل القضائیة
كان یتم اختیارھم من ھذا المجلس، وعلى الرغم من تواجده بجانب الملك لم یكن لقراراتھ 
أي صفة تنفیذیة في الدولة، خاصة اذا كان الملك قوي فانھ یستطیع ان یتغاضى تماماً عن 

-١١٩٩) والملك جان تیر (١١٨٩-١١٥٤وجود ھذا المجلس مثل الملك ھنري الثاني (
) اللذان اتجھا الى الانفراد بالحكم دون العودة الى أي مجلس وخاصة في الأمور ١٢٦١

  . ٥المالیة وفرض الضرائب
وفي القرن الحادي عشر سمي ھذا المجلس باسم المجلس الكبیر، ولم تكن لھ 
سلطات فعلیة، وانما كانت مھمتھ استشاریة فقط والملك یستشیر كبار الأعضاء في ھذا 

                                                        
  .١١٠د. حنان محمد القیسي: مصدر سابق، ص  ١
  .١٩٤د. سام دلمة: مصدر سابق، ص  ٢
  .١١، ص١٩٩٥د. محمد أبوزید محمد: الازدواج البرلماني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،   ٣
عزیز عاید: السلطة التشریعیة بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین، الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن،   ٤

  .٢٤، ص٢٠٠١رام االله، 
  .٢٤٨- ٢٤٧د. نعمان احمد الخطیب: مصدر سابق، ص  ٥
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في بعض المسائل المھمة، وبتعاقب الزمن ظھر الصراع التمثیل الحقیقي لفئات  المجلس
الشعب التي لم تكن في المجلس، كما ظھر التمییز بین المسائل المالیة والإداریة من 
جھة، وبین المسائل التشریعیة والسیاسیة من جھة أخرى، إذ كان المجلس الكبیر یقدم 

یاسیة، في حین المسائل الأخرى تنظر امام مجلس خاص رأیھ في القضایا التشریعیة والس
  .١یسمى مجلس الملك، متكون من بعض رجال الدین والبارونات

وفي فترة حكم الملك جان تیر أثیرت حفیظة كبار الأعضاء في المجلس من 
الاشراف ورجال الكنیسة الذین اعترضوا وثاروا على الملك بخصوص انفراده بفرض 

او ما تسمى المغنى  ١٢١٥لى اصدار الملك جان العھد الأعظم عام الضرائب مما أدى ا
كارتا، التي تعد اول وثیقة مكتوبة قانونیة ألزمت الملك في بریطانیا بضرورة اخذ موافقة 

  .٢المجلس الكبیر بخصوص أي تشریع متضمن فرض ضرائب جدیدة
مجلس دعا الملك فارسین عن كل مقاطعة للحضور في جلسات ال ١٢٥٤وفي عام 

الكبیر مع رجال الدین والاشراف وكانت ھذه اول مرة تحصل في تاریخ انكلترا، ثم كرر 
ھذه الدعوة بالإضافة الى الفارسین أعضاء یمثلون المدن والبلدات الھامة، بواقع عضوین 
لكل بلدة او مدینة، وبھذا أصبح المجلس أفضل تمثیلاً للشعب والمقاطعات، وفي عام 

س الى مجلسین أُطلق على المجلس الذي تضمن كتلة الأساقفة انقسم المجل ١٣٥١
والاشراف أسم مجلس اللوردات، بینما أطلق على المجلس الذي تضمن كتلة ممثلو المدن 

  .٣والمقاطعات اسم مجلس العموم
ان انقسام المجلس الكبیر كان على أسس اجتماعیة، وبعد مرور الزمن علیھ أصبح 

ولى كانت تمثل القوة الارستقراطیة الحاكمة التي كانت تحافظ یتكون من فئتین، الفئة الأ
على مصالحھا، بینما تمثل الأخرى القوة الاجتماعیة الصاعدة. كما یتضح ان التعایش 
النزاعي بین ھاتین القوتین أدى الى ظھور نظام المجلسین: المجلس الأول (المجلس 

یین) المعینین بالوراثة، ویعكس روح الأعلى) الذي یتكون من الاسیاد (المدنیین والدین
المحافظة على التقالید، الذي یسمى بمجلس اللوردات. والمجلس الثاني (مجلس الشعب) 
الذي یتكون من ممثلین منتخبین من عن المقاطعات، الذي یعكس روح الإصلاح 

  . ٤والتطور، الذي یسمى بمجلس العموم
نیا یقضي بالتوفیق بین الشرعیة وعلیھ یمكن القول ان نظام المجلسین في بریطا

الدیمقراطیة التي یجسدھا المجلس الثاني (مجلس العموم)، والذي كان لھ اول انتخاب في 
. وانعكس ١٦٨٨، وبین الشرعیة الملكیة التي بدأت تتقلص انطلاقاً من عام ١٢٦٥عام 

جاء فیھ الذي  ١٨/٨/١٩١١تراجع الشرعیة الملكیة في مقدمة القانون الذي صدر بتاریخ 
"... وبما انھ من المنتظر استبدال مجلس اللوردات الوراثي بمجلس آخر منتخب على 

 .٥أساس شعبي، لكن ھذا الاستبدال لا یمكن إجراءه الآن..."

                                                        
  .٢٥-٢٤عزیز عاید: مصدر سابق، ص  ١
  .٢٤٨د. نعمان احمد الخطیب: مصدر سابق، ص  ٢
  .٢٦٥-٢٦٤د. محمد أبوزید محمد: مصدر سابق، ص  ٣
  .٢٦عزیز عاید: مصدر سابق، ص  ٤
  .٣٧٥اولیفیھ دوھامیل: مصدر سابق، ص  ٥
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اذن یتضح مما سبق ان مجلس اللوردات نشأ اولاً ثم اعقبھ بعد فترة زمنیة طویلة 
حات الانتخابیة العمیقة التي حصلت، مجلس العموم، بسبب انتشار الدیمقراطیة، والإصلا

كانت محصلتھا النھائیة تفوق المجلس الثاني على المجلس الأول في اغلب الصلاحیات، 
الذي حجم صلاحیات كثیرة  ١٩١١وبالخصوص بعد صدور تشریع البرلمان في عام 

لمجلس اللوردات، وبالأخص المسائل المالیة، وعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة 
  .١شریعیةالت

فمجلس البرلمان الأدنى (مجلس العموم)، تتم عملیة اختیار أعضائھ بالاقتراع العام 
المباشر وعلى دورة واحدة لمدة أقصاھا خمس سنوات، ما لم یحل قبل ذلك، وفي الغالب 

، ویتمتع الأعضاء بالحصانة وحق الاتصال بالملك عن ٢یحل في بدایة السنة الخامسة
لذي یسمى بالخطیب، ویجري التصویت على القوانین من قبل طریق رئیس المجلس ا

یوماً وإذا لم یبت بھا  ٢٥المجلس وفیما یتعلق بمناقشة المیزانیة: فیجب ان لا تتجاوز 
  .٣خلال ھذه المدة تصبح نافذة، كذلك للمجلس صلاحیات سحب الثقة من الحكومة

علاقتھ بالسلطة العلیا اما مجلس اللوردات وھو مجلس البرلمان الأعلى (نسبة الى 
في الدولة، ولتمثیلھ الاتجاھات المحافظة والمصالح المعینة) أعضائھ یعرفون بالنبلاء، 
وھم غیر منتخبین من الشعب كما ھو الحال في المجلس الأدنى وانما یحصلون على 
عضویتھم بالتعیین الملكي المباشر او على أساس الوراثة، شرط ان لا تقل اعمارھم عن 

احد والعشرون سنة، وھؤلاء الأعضاء ینقسمون الى قسمین اللوردات الروحیون او الو
الدینیون وھم كبار الأساقفة الأعضاء في الكنسیة، واللوردات الزمنیون او الدنیویون وھم 
(لوردات الاستئناف، النبلاء المعینون مدى الحیاة، النبلاء بالوراثة، المارشال القیّم على 

المسؤول عن القیام بالواجبات الرسمیة في المناسبات الملكیة المختلفة، كلیة الأسلحة، و
  .٤اللورد كبیر موظفي البلاط الملكي)

وبھذا تبین ان النظام المعمول بع في بریطانیا ھو نظام المجلسین، وعن طریق 
دراسة الأنظمة السیاسیة العالمیة اتضح ان العدید من الدساتیر الحالیة تعتمد على نظام 

 لمجلسین.ا
منھا  ٦٨دولة دیمقراطیة،  ١٢١وان الاحصائیات الحالیة تؤكد على انھ (من بین 

دولة دیمقراطیة، یزید عدد سكانھا  ٢٠تأخذ بنظام المجلسین، یضاف الى ذلك من بین 
  .٥دولة منھا تتبنى نظام المجلسین) ١٩العشرین ملیون نسمة ھنالك 

  
  
  

                                                        
  .٣٤٧ب: مصدر سابق، صد. نعمان احمد الخطی  ١
  .٧٦-٧٥د. حسن مصطفى البحري: مصدر سابق، ص  ٢
عضو. زیرك مجید: مصدر ستبق،  ١٠٥٦عضواً، اما مجلس اللوردات مؤلف من نحو  ٦٥٩مجلس العموم مؤلف من   ٣

  .٢١- ١٩ص
  .٧٧-٧٦د. حسن مصطفى البحري: مصدر سابق، ص  ٤
  .١٨، ص٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ١یة والتنفیذیة، طزیرك مجید: مدى التوازن بین السلطتین التشریع  ٥
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  ینالمطلب الثاني / تطبیقات نظام المجلس
Applications of bicameral system 
وسنتناول في ھذا المطلب تطبیقات نظام المجلسین في الدول الاتحادیة وفي الدول 

  -الموحدة وعلى النحو الآتي:
الولایات المتحدة -الفرع الأول / تطبیقات نظام المجلسین في الدول الاتحادیة (سویسرا

  الامریكیة)  
Applications of bicameral system in federal states 

(Switzerland, USA) 
  اولاً: نظام المجلسین في سویسرا

ان الاتحاد السویسري لجأ مبكراً الى النظام المجلسین بعد الحرب الداخلیة عام 
ففي بادئ الامر قام نظام المجلسین على اعتماد تمثیل للمقاطعات الكاثولیكیة  ١٨٤٧

البروتستانتیة الأكثر مدنیة ذات النزعة المركزیة. لم تدم  الریفیة، والآخر یمثل المقاطعات
نظام المجلسین الدیمقراطي یشبھ  ١٨٤٨طویلاً ھذه الثنائیة، فقد اقر دستور سویسرا لعام 

النموذج الأمریكي، یھدف الى تحقیق الاستقرار والتوازن للاتحاد السویسري، الذي 
لإقلیمیة والاقتصادیة والاجتماعیة یتكون من وحدات مختلفة في ظروفھا السیاسیة وا

  . ١والدینیة واللغویة
یتكون البرلمان السویسري الذي یسمى (الجمعیة الفیدرالیة) من مجلسین ھما: 

  . ٢مجلس المقاطعات والمجلس الوطني
فمجلس المقاطعات یمثل الولایات او الكنتونات، فلكل مقاطعة او كانتون ممثلان 

لكل نصف كانتون ممثل واحد، إذ یصل عدد أعضائھ بغض النظر عن عدد السكان، و
عضواً، وینتخبون بطرق مختلقة باختلاف الكنتونات إذ لكل كانتون نظامھ  ٤٨الى 

  .٣الانتخابي، ومدة مجلس الولایات أربع سنوات
اما المجلس الوطني الذي یمثل الشعب ویعد بمثابة الھیئة التشریعیة ویتألف من 

عدد من الاعضاء یتناسب مع عدد سكان كل مقاطعة مع نائب، إذ لكل ولایة  ٢٠٠
مراعاة المقاطعات الصغرى بحقھا في التمثیل بمقعد واحد في حال عدم تحقیق نسبة 
السكان العدد المطلوب للتمثیل في المجلس، وولایة المجلس أربع سنوات وفق نظام 

  . ٤التمثیل النسبي، ولكلا المجلسین صلاحیات متساویة
  م المجلسین في الولایات المتحدة الامریكیة ثانیاً: نظا

، في بادئ الامر ١٧٨٧ظھر نظام المجلسین في الولایات المتحدة الامریكیة عام 
كانت خاص بالمستعمرات الثلاثة عشر التي تحالفت في حرب الاستقلال، مع احتفاظ كل 

منفصلة من  مستعمرة بحقھا في إدارة ذاتھا بحریة، لقد شكلت ھذه المستعمرات ولایات
حیث السكان والأرض والقوة الاقتصادیة، وعندما اقرّ دستور الولایات المتحدة الامریكیة 

                                                        
  .٣١عزیز كاید: مصدر سابق، ص  ١
  .١٦٦د. محمد أبوزید محمد مصدر سابق، ص  ٢
  .٢٠٥د. سام دلمة: مصدر سابق، ص  ٣
  وما بعدھا. ١٧٥د. محمد أبوزید محمد: مصدر سابق، ص  ٤
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، كان من الوجوب التوفیق بین مصلحة اتحاد الامة بأكملھا ومصلحة استقلال ١٧٨٧عام 
الولایات. ولحل ھذه الإشكالیة تم التوصل الى حل بین الولایات. مفاده ان تقسم السلطة 

بیة (الكونجرس الأمریكي) بین مجلسین متساویین الحقوق: الأول مجلس النواب الذي النیا
فیھ المساواة بین اصوت الناخبین، أما الثاني مجلس الشیوخ الذي فیھ المساواة بین 

  . ١الولایات من حیث التمثیل
عضواً ینتخبون لمدة سنتین، یمثلون سكان  ٤٣٥فمجلس النواب المؤلف من 

تحدة الامریكیة، ویتم اختیارھم بالاقتراع العام المباشر، أما مجلس الشیوخ الولایات الم
عضو ینتخبون لمدة ست سنوات، یمثلون الولایات على قدم المساواة،  ١٠٠المكون من 

، ویتم ٢إذ تكون لكل ولایة عضوین بغض النظر عن حجمھا او أھمیتھا او عدد سكانھا
، بینما رئاسة ٣ویتم اختیارھم بالانتخاب المباشر تحدید الأعضاء بنسبة الثلث كل سنتین،

  .٤المجلس تحال بقوة القانون
یتمتع أعضاء البرلمان (الكونجرس) بالحصانة البرلمانیة، وتعقد جلساتھ سنویة 
مدتھا سبعة أشھر تبدأ من الثالث كانون الثاني وتنتھي في الغالب في تموز، ولكل 

 یمكن ان یؤجل أحدھما انعقاد جلساتھ بحیث یعطل المجلسین ان یعقد جلساتھ منفرداً، ولا
الجلسات دون موافقة المجلس الثاني. وصلاحیة التشریع تكون على قدم المساواة، فیما 
عدا قوانین الضرائب إذ یكون حق المبادرة القانونیة من صلاحیة مجلس النواب، وفي 

ان (لجنة مصالحة) تكون حالة الاختلاف بین المجلسین حول اقتراح قانون، یعین المجلس
  .٥من صلاحیاتھا اعداد مشروع قانون یحظى بموافقة المجلسین

یمارس مجلس النواب الحق في الاتھام الجنائي ضد رئیس الدولة وكبار الموظفین 
الفدرالیین فیما یوجھ الیھم من جرائم الخیانة او الرشوة وبعض الجنایات والجنح الكبرى، 

اءات المحاكمة والادانة بقرار اغلبیة ثلثي أعضاء مجلس ثم یتولى مجلس الشیوخ إجر
  .٦الشیوخ على الأقل

إن نظام المجلسین في الولایات المتحدة الامریكیة یبقى نموذجاً یعكس التمثیل 
  .٧المعقول بین السكان والولایات

  
  
  
  

                                                        
  .٢٨عاید عزیز: مصدر سابق، ص  ١
  .٩٧الكریم علوان: مصدر سابق، صد. عبد   ٢
، إذ أصبح على درجة واحدة بمقتضى التعدیل ١٩٣١كان أعضاء مجلس الشیوخ الأمریكي ینتخبون على درجتین حتى عام   ٣

  .٣٥٢السابع. د. نعمان احمد الخطیب: مصدر سابق، ص
المعدل على انھ"... ویكون نائب رئیس  ١٧٨٧) الفقرة الثالثة من دستور الولایات المتحدة الامریكیة ١نصت المادة (  ٤

  الولایات المتحدة الامریكیة رئیساً لمجلس الشیوخ...".
  .٩٨د. عبد الكریم علوان: مصدر سابق، ص  ٥
  .٣٦٠د. نعمان احمد الخطیب: مصدر سابق، ص  ٦
  .٣٠عاید عزیز: مصدر سابق، ص  ٧
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  الأردن)-الفرع الثاني / تطبیقات نظام المجلسین في الدول الموحدة (فرنسا
Applications of bicameral system in unitary States (France, 

Jordan) 
  أولاً: نظام المجلسین في فرنسا

على نظام المجلسین،  ١٩٥٨نص دستور فرنسا (دستور الجمھوریة الخامسة) لسنة 
بان السلطة التشریعیة تتكون من مجلسین ھما: الجمعیة الوطنیة  ٢٤إذ جاءت المادة 
  . ١ومجلس الشیوخ

عضواً ینتخبون لمدة خمس سنوات  ٥٧٧ن الجمعیة الوطنیة المؤلفة من تتكو
) من عمره (اما فیما ٢٣. إذ یشترط في المرشح ان یكون قد اتم (٢بالاقتراع المباشر

یخص الحاصلین على الجنسیة الفرنسیة فلابد ان تمضي على حیازتھم لھا عشر سنوات 
الاقتراع العام المباشر، وبنظام لكي یكون لھم حق الترشیح) والانتخابات تجري ب

الأكثریة في دوائر فردیة، یفوز من یحصل على أكثریة المطلقة من الأصوات المقترعة 
في دائرتھ. ھذا ویكون انعقاد البرلمان سنویاً وبدورتین، شریطة ان لا یتجاوز عدد 

  . ٣یوماً في الدورة العادیة ١٢٠الجلسات 
یخ ینتخبون لمدة ست سنوات بالاقتراع ش ٣٤٨٤اما مجلس الشیوخ المؤلف من 

. وكل ثلاث سنوات یجدد نصفھم، ویجب ان یكون الأعضاء في المجلس ٥غیر المباشر
سنة) من العمر، ولا یجوز للعضو الجمع بین المنصب الوزاري وعضویة  ٣٠قد اتموا (

محاسبة، البرلمان، كذلك یمنع العضو من القیام بالأعمال في القطاع الخاص كالمحاماة وال
ولھ الحصانة البرلمانیة فیما یخص عملھ ومواقفھ وآرائھ التي یقوم بھ بصفتھ برلماني. 
ویدیر رئیسا المجلس والجمعیة اعمالھما ولھما بعض الصلاحیات كالاستشارة فیما یخص 

من الدستور، وفي حالة خلو  ١٦صلاحیات حل الجمعیة الوطنیة. والذھاب الى المادة 
  .٦وریة فیحل محلھ رئیس مجلس الشیوخمنصب رئاسة الجمھ

) من دستور فرنسا النافذ فصلاحیات ٣٧) والمادة (٣٤واستناداً لنص المادة (
البرلمان بسن القوانین مقیدة إذ أصبحت الحكومة صاحبة الاختصاص الأصیل محل 
البرلمان الذي أصبح دوره استثنائي ومقید في التشریع. وللبرلمان أیضا صلاحیة مناقشة 

التصویت على الموازنة العامة لكن دون ان یطلب تخفیض الإیرادات او اقتراح نفقات و
جدیدة. ولھ إحالة رئیس الجمھوریة والوزراء الى المحاكمة في حالة المساس بأمن الدولة 

  . ٧وسلامتھا وكذلك الموافقة على إعلان الحرب، ولھ مح الثقة لحكومة او حجبھا عنھا
  
  

                                                        
  .١٩٥٨ من الدستور الجمھوریة الخامسة (فرنسا) لعام ٢٤نص المادة   ١
  .٣٢٩د. محمد أبوزید محمد: مصدر سابق، ص  ٢
  .٢٣زیرك مجید: مصدر سابق، ص  ٣
  .١٩٥٨من الدستور الجمھوریة الخامسة (فرنسا) لعام  ٢٤نص المادة   ٤
  .٢٨١- ٢٨٠د. حنان محمد القیسي: مصدر سابق، ص  ٥
  .٢٣زیرك مجید: مصدر سابق، ص  ٦
  .٢٤المصدر نفسھ، ص  ٧
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  ین في الأردن ثانیاً: نظام المجلس
، ودستورھا ١٩٤٦تبنت المملكة الأردنیة الھاشمیة نظام المجلسین منذ دستور 

على انھ "یتألف مجلس الأمة من  ٦٢المعدل إذ نصت المادة  ١٩٥٢الحالي لعام 
  . ١مجلسین: مجلس الاعیان ومجلس النواب"

على ان  ٢یتكون مجلس النواب من أعضاء منتخبین انتخاباً عاماً سریاً ومباشراً
یكون العضو في المجلس قد اتم من عمره ثلاثین سنة مدة العضویة أربع سنوات شمسیة 
تبدأ من تاریخ اعلان نتائج الانتخابات وللملك ان یمددھا الى ما لا یقل عن سنة واحدة 

، ومن صلاحیات مجلس النواب منح الثقة للوزارة وطرح الثقة ٣ولا تزید عن سنتین
  .٥تھام الجنائي والحكم بھ، وصلاحیة الا٤بھا

بینما یتكون مجلس الاعیان من ضمنھم رئیس المجلس من عدد لا یتجاوز نصف 
، على ان یكون العضو في ٧، عن طریق التعیین بواسطة الملك٦عدد مجلس النواب

المجلس قد اتم من عمره أربعین سنة تكون مدة العضویة في المجلس أربع سنوات یجدد 
 .٨ات ویجوز كذلك تعیین من انتھت مدتھ منھمتعینھم كل أربع سنو
) على انھ" إذا رفض أحد المجلسین مشروع أي قانون مرتین ٩٢نصت المادة (

وقبلھ المجلس الاخر معدلاً او غیر معدل، یجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة 
 رئیس مجلس الاعیان لبحث المواد المختلف فیھا. ویشترط لقبول المشروع ان یصدر

) على ٩١قرار المجلس المشترك بأكثریة ثلثي الأعضاء الحاضرین"، ونصت المادة (
  .٩انھ "لا یصدر قانون الا إذا اقره المجلسان وصدق علیھ الملك"

وتتجسد بین المجلسین المساواة في التشریع في عدة جوانب منھا إجرائیة 
ب والاعیان في وموضوعیة، فیجوز لعشرة أعضاء او أكثر من أعضاء مجلسي النوا

اقتراح القوانین، وتكون جلسات كل من المجلسین علنیة، على انھ یجوز ان تكون جلسات 
سریة استثناءا. كما ویتساوى المجلسین في حق كل عضو من المجلسین ان یتكلم وابداء 
الراي وكذلك في موضوع الحصانة البرلمانیة، وایضاً في توجیھ الأسئلة والاستجوابات 

  .١٠اء في أي امر من الأمور العامةالى الوزر
  نظام المجلسین في الدساتیر العراقیة/  المبحث الثاني

Bicameral System in Iraqi Constitutions 
م) اظھرت وعي دیمقراطي ١٩١٤-١٨٧٦ان التجربة النیابة خلال العھد العثماني (

كنموذج للحكم، تجسد في مطالبة العراقیین بالأخذ بالصیغ الدیمقراطیة والدستوریة 
                                                        

  المعدل. ١٩٥٢دستور الأردن النافذ لعام  من ٦٢نص المادة   ١
  المعدل. ١٩٥٢من دستور الأردن النافذ لعام  ٦٧نص المادة   ٢
  .٣٥٦- ٣٥٥د. نعمان احمد الخطیب: مصدر سابق، ص  ٣
  المعدل. ١٩٥٢) من دستور الأردن النافذ لعام ٥٣نص المادة (  ٤
  دل.المع ١٩٥٢) من دستور الأردن النافذ لعام ٥٦نص المادة (  ٥
  المعدل. ١٩٥٢) من دستور الأردن النافذ لعام ٦٣نص المادة (  ٦
  المعدل. ١٩٥٢) من دستور الأردن النافذ لعام ٣٦نص المادة (  ٧
  .٣٥٦- ٣٥٥د. نعمان احمد الخطیب: مصدر سابق، ص  ٨
  المعدل. ١٩٥٢دستور الأردن لعام   ٩

  وما بعدھا. ٣٥٧د. نعمان احمد الخطیب: مصدر سابق، ص  ١٠
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م وقد عد ١٩٢٤وتجسد ذلك عند خلال المناقشات في اجتماعات المجلس التأسیسي عام 
العراق خلال ھذا العھد نظاماً دستوریاً ملكیاً لھ وزارة مسؤولة امام البرلمان الذي یتألف 

، وبذلك ظھر لنا لأول مرة نظام المجلسین في الدولة ١من مجلسي النواب والاعیان
  الحدیثة. العراقیة

 ١٩٢٥والنظر الى التاریخ الدستوري في العراق نجد ان القانون الأساسي لعام 
، وعلیھ سنتناول ھذا ٢النافذ انفردت بالأخذ بنظام المجلسین ٢٠٠٥ودستور العراقي لعام 

م، ١٩٢٥المبحث في مطلبین: الأول نظام المجلسین في القانون الأساسي العراقي لعام 
  -في وعلى النحو الآتي: ٢٠٠٥لسین في دستور والثاني نظام المج

  م١٩٢٥المطلب الأول / نظام المجلسین في القانون الأساسي العراقي لعام 
Bicameral system in Iraq’s Basic Law of 1925 

م ابان خضوع العراق للاحتلال ١٩٢٥استلھم القانون الأساسي العراقي لعام 
الثامنة والعشرین منھ على ان السلطة التشریعیة  البریطاني نظام المجلسین فنصت المادة

، ٣منوطة بالملك مع مجلس الامة، ومجلس الامة یتكون من مجلسان (الاعیان والنواب)
وسنتناول في ھذا المطلب تشكیل المجلسین وصلاحیات ھذان المجلسین في الفرعین 

   -الآتیین:
  النواب)الفرع الأول / تشكیل مجلس الأمة (مجلس الأعیان ومجلس 

Formation of the Nation’s council (House of Chiefs and 
Parliament) 

التي  ١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٢٨كما اشرنا سابقاً على المادة (
بینت ان مجلس الامة یتكون من مجلس الاعیان ومجلس النواب وسنتناول تشكیل كل 

  - منھما وكالآتي:
  :أولا: مجلس الاعیان

نشأت البرلمانات لتكون ممثلةً عن الامة في ممارسة الحكم والسلطة نیابة عن 
المواطنین، أي انھم لا یستطیعون مباشرةً ممارسة السلطة تطبیقاً للدیمقراطیة المباشرة، 
لذلك یذھبون الى القیام باختیار من ینوبون عنھم في ممارسة السلطة مكونین المجلس 

عضو البرلمان یجب ان یكون منتخب من قبل المواطنین لتمثیلھم النیابي، وھذا معناه ان 
م اعطى صلاحیة تعیین ١٩٢٥في المجلس، غیر ان القانون الأساس العراقي لعام 

أعضاء مجلس الاعیان الى الملك وفق المادة الحادیة والثلاثون شرط ان یكون الأعضاء 
اض مجید في خدمات الدولة ممن "نالوا ثقة الجمھور واعتماده بأعمالھم وممن لھم م

  .٤والوطن"

                                                        
، الحلقة الخامسة عشر مجلس النواب العراقي خلال العھد ١٩٥٨- ١٩٢١أ.د. عدنان القطان: العھد الملكي في العراق:  ١

   /https://rasammerkezi.com/featured/6558: ٢٠٢٢-١٠-٢٥، تاریخ زیارة الموقع ١٩٥٨-١٩٢٥الملكي 
  النافذ. ٢٠٠٥م، ودستور جمھوریة العراق لعام ١٩٢٥انون الأساسي العراقي لعام الق  ٢
  .١١٠أ.م.د. حنان محمد القیسي: مصدر سابق، ص  ٣
د. صالح جواد الكاظم، د. علي غالب خضر، د. شفیق عبد الرزاق السامرائي: النظام الدستوري في العراق، بدون ط،   ٤

  .٢٢، ص١٩٨١- ١٩٨٠شركة ایاد للطباعة الفنیة، 
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  : "١ومن الشروط التي یجب توافرھا في عضو مجلس الأعیان
ان یكون عراقیاً، أكتسب جنسیتھ العراقیة بالولادة أو بموجب معاھدة (لوزان)  - ١

أو بالتجنس على ان یكون المتجنس منتمیاً الى عائلة عثمانیة كانت تسكن عادة 
 على تجنسھ عشر سنوات. ومر ١٩١٤في العراق قبل سنة 

 ان لا یقل عمره عن الاربعین عاماً. - ٢
 غیر محكوم علیھ بالإفلاس، أو اعتباره قانوناً. - ٣
 ان لا یكوم محجوراً علیھ. - ٤
ان لا یكون محكوماً علیھ بالسجن مدة تزید عن سنة لجریمة سیاسیة وان لا  - ٥

یال او غیر یكون محكوماً علیھ بالسجن لسرقة او رشوة او خیانة الأمانة او احت
 ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة.

ان لا یكون لھ وظیفة في الحكومة او المصالح الملحقة بھا او وظیفة او خدمة  - ٦
لدى شخص او مؤسسة لھا عقد مع احدى الدوائر العامة او لھ ایة منفعة مادیة 

مساھماً في  او غیر مباشرة مع ذلك العاقد الا اذا كانت المنفعة ناشئة عن كونھ
شركة مؤلفة من اكثر من خمسة وعشرین شخصاً. یستثنى من ذلك مستأجرو 

 الأراضي الحكومیة واملاكھا.
 الا یكون مجنوناً او معتوھاً. - ٧
 الا یكون من أقرباء الملك في الدرجة التي تعین بقانون. - ٨
  لا یجوز اجتماع عضویة المجلسین في شخص واحد." - ٩

لا یتجاوز ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ومدة وأعضاء مجلس الاعیان حدد بان 
العضویة في المجلس ثمانیة سنوات اعتباراً من تاریخ التعیین ویجوز إعادة تعیین العضو 

  .٣. ولا یباشر المجلس اعمالھ الا بحضور نصف أعضائھ المعینین فعلا٢ًالسابق
لمدة تبدئ ویقوم مجلس الاعیان بانتخاب رئیس ونائبین للرئیس من بین أعضائھ و

من اول اجتماع اعتیادي الى اخر اجتماع اعتیادي في السنة التالیة، على ان تعرض 
نتیجة الانتخاب للملك للمصادقة علیھا، وإذا حُل مجلس النواب لا تنتھي فترتھم الا عند 

. وینعقد مجلس الاعیان عند انعقاد ٤اجتماع المجلس الجدید مالم تكن مدتھم قد انتھت
  .٥ویعطل معھ مجلس النواب

ومبدأ تعیین أعضاء مجلس الاعیان یفقد المجلس النیابي ھذه الصفة لأنھ یعبر عن 
إرادة أجھزة السلطة المتمثلة بالملك والحكومة، عكس المفھوم النیابي الذي یعبر عن 

  .٦إرادة الناخبین
  

                                                        
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٣٠المادة (  ١
د. كطران زغیر نعمة و د. احسان حمید المفرجي ود. رعد ناجي الحدة: النظریة العامة في القانون الدستوري، بدون ط،   ٢

  .٣٣٣-٣٣٢، ص٢٠١١المكتبة القانونیة، بغداد، 
  م.١٩٢٥الأساسي العراقي لعام ) من القانون ٥٢) من المادة (١الفقرة (  ٣
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٣٣المادة (  ٤
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٣٤المادة (  ٥
  .٣٣٣د. كطران زغیر نعمة واخرون: المصدر السابق، ص  ٦
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  ثانیاً: مجلس النواب:
ائب واحد، وحصر یتألف مجلس النواب بالانتخاب یمثل كل عشرین ألف نسمة ن

القانون الأساسي العراقي العضویة في مجلس النواب للذكور فقط دون النساء، ویكون 
انتخاب النواب بقانون یسنھ مجلس النواب یحدد فیھ كیفیة الترشیح وإقرار التصویت 

 .١السري في انتخابھم اضافة الى وجوب مراعاة تمثیل الاقلیة المسیحیة والموسویة
كان الانتخاب غیر المباشر او على  ١٩٥٢اب النواب، ولغایة عام اما أسلوب انتخ

درجتین ھو المعمول فیھ، ومما لا شك فیھ ان الناخبین الثانویین الذین عھدت إلیھم مھمة 
انتخاب النائب الواحد، كانوا عرضة للتأثیرات المباشرة للحكومة وذلك بسبب قلة عددھم، 

نتخاب كما وضعت أیضا قیود على منتسبي حرمت النساء من حق الا ١٩٢٥فحتى عام 
  .٢الشرطة والجیش من ممارسة ھذا الحق

ولا یباشر جلساتھ مجلس النواب الا بحضور أكثر من نصف أعضائھ المنتخبین 
. وتكون اربعة اجتماعات لكل سنة تبدئ الاجتماعات من اول یوم من شھر كانون ٣فعلاً

ویعطل ستة أشھر، وتكون الاجتماعات  الأول، ویجتمع المجلس ستة أشھر من كل سنة
. ویكون ٤في العاصمة بغداد ویجوز الاجتماع خارج العاصمة إذا تعذر الاجتماع فیھا

اجتماع المجلس وفق دعوة یوجھھا الملك الى المجلس للانعقاد إذا لم توجھ الدعوة في 
  .٥بل انقضاء مدتھالیوم المحدد یجتمع المجلس بحكم القانون الا إذا تم حلھ من قبل الملك ق

وفي حال حلّ المجلس یبدأ باجراء انتخابات مجدداً، ویدعى المجلس الى الاجتماع 
بصورة غیر عادیة في مدة لا تتجاوز الأربعة اسھر من تاریخ الحل، واذا تم حل 

  .٦المجلس لسبب ما فلا یجوز حل المجلس الجدید بسبب ذات الامر الخاص بالحل الأول
م ١٩٢٥نیة والاربعون من القانون الأساسي العراقي لعام وحددت المادة الثا

الشروط الواجبة توافرھا في المرشح لعضو مجلس النواب، وھي نفس الشروط التي 
یجب توافرھا في عضو مجلس الاعیان باستثناء شرط العمر الذي حدد بإتمام الثلاثین من 

منطقة واحدة من المناطق  العمر، وان النائب وان النائب لا یجوز لھ ان ینوب الا عن
التمثیلیة التي تعین بقانون الانتخاب، وفي حالة انتخابھ من أكثر من منطقة تمثیلیة فعلیھ 

  .٧ان یختار المنطقة التي یرغب في تمثیلھا وتكون خلال مدة ثمانیة أیام من تاریخ علمھ
یس وعلى المجلس ان ینتخب في جلستھ الأولى من كل سنة رئیساً ونائبین للرئ

وكاتبین من بین أعضائھ، ونتیجة ھذا الانتخاب یصادق علیھ من قبل الملك، ونائبي 
  .٨الرئیس ینوبون عن الرئیس عند الاقتضاء

                                                        
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٣٧) و (٣٦المادة (  ١
  .٢٢لح جواد الكاظم واخرون: مصدر سابق، صد. صا  ٢
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٥٢) من المادة (٢الفقرة (  ٣
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٣٨المادة (  ٤
  م.١٩٢٥) القانون الأساسي العراقي لعام ٣٩) من المادة (١الفقرة (  ٥
  م.١٩٢٥) القانون الأساسي العراقي لعام ٤٠() من المادة ٢) و (١الفقرة (  ٦
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٤٢المادة (  ٧
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٤٤المادة (  ٨
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م) جرت ١٩٥٨-١٩٢٥ومن الجدیر بالملاحظة ان على مدار العھد الملكي (
س انتخابات لستة عشر دورة انتخابیة لمجلس النواب، بمعنى انھ تم تشكیل ستة عشر مجل

للنواب والغریب في الامر انھ الدورة الرابعة عشر من المجلس كانت عقدت جلسة واحدة 
الى  ٢٦/٧/١٩٥٤فقط قبل حل المجلس وإعادة الانتخابات، إذ استمرت مدتھ من (

١)٣/٨/١٩٥٤.  
  الفرع الثاني / اختصاصات مجلس الأمة (مجلس الأعیان ومجلس النواب)

Terms of Reference of the Council of the nation (house of 
Chiefs and Parliament) 
ان من حق كلا المجلسین ان یضعا نظام داخلي یبین كیفیة استعمال السلطة، 
والامتیازات، والضمانات الممنوحة للمجلس بموجب الدستور، وكذلك تنظیم اعمال 

  . ٢المجلسین، وإدارة مذكراتھما منفردین او مجتمعین
مة یتمتع بصلاحیات متعددة فمنھا ما یخص التشریع، فقد وعلیھ فان مجلس الا

) حق اقتراح القوانین (عدا ما یخص القوانین ٤٥وفق المادة ( ١٩٢٥اعطى دستور 
المالیة) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب شریطة ان یحصل على موافقة عشرة 

لاعداد مشروع أعضاء اخرین، وإذا قبل المجلس ھذا الاقتراح یرفع الى مجلس الوزراء 
  . ٣القانون

وترفع مشاریع القوانین الى أحد المجلسین ففي حالة قبول المقترح من قبل أحد 
المجلسین ترفع الى المجلس الثاني ولا تعد قانوناً مالم تقترن بموافقة المجلسین ویصدقھا 
الملك، وفي حالة تم رفض المشروع مرتین من قبل أحد المجلسین مع إصرار الثاني 

اقراره فعند إذ تعقد جلسة مشتركة بین أعضاء (مجلس الاعیان ومجلس النواب)  على
وبرئاسة رئیس مجلس الاعیان والقرار الصادر من المجلس المشترك بأكثریة عدد 

  .٤أعضائھ یعتبر نھائي في حالة مصادقة الملك علیھ
ي ان بدأ ومما تقدم یبرز لنا تقلیل دور المجلس النیابي في وضع تشریع القوانین ف

إجراءات التشریع من صلاحیات المجلس النیابي في الظاھر فقط بینما تعود المبادرة 
الحقیقیة الى الحكومة التي تتمتع بصلاحیات اعداد مشروعات القوانین التي یقترحھا 
المجلس النیابي لغرض عرضھا على أحد مجلسي الامة. وبھذا تتمكن الحكومة من 

الاعیان اولاً المعینون من قبل الملك فان رفضوه  عرض ھذا المشروع على مجلس
أعضاء مجلس الاعیان فان المشروع الذي قدمھ أعضاء مجلس النواب المنتخبون من 

  .٥قبل الشعب یندثر ولا یجوز تقدیمھ مره أخرى في ذات الدورة النیابیة
وقیدت أیضا سلطات مجلس الامة التشریعیة من خلال اشتراك الملك في التشریع، 

إذا ظھرت ضرورة أثناء عطلـة  ) على انھ "٢٦) من المادة (٣فقد نصت الفقرة (

                                                        
  أ.د. عدنان القطان: مصدر سابق.  ١
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٥٩المادة (  ٢
  .٢٢ظم واخرون: مصدر سابق، صد. صالح جواد الكا  ٣
  .٣٣٤د. كطران زغیر نعمة واخرون: المصدر السابق، ص  ٤
  .٢٣-٢٢د. صالح جواد الكاظم واخرون: مصدر سابق، ص  ٥
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المجـلس لاتخــاذ تدابیر مستعجلة لحفظ النظام والأمن العام، أو لدفع خطر عام، أو 
لصرف مبالغ مستعجلة لم یؤذن بصرفھا في المیزانیة، أو بقانون خاص، أو للقیام 

دار مراسیم بموافقة ھیئة الوزراء، یكون لھا قوة بواجبات المعاھدات، فللملك الحق بإص
قانونیة، تقضي باتخاذ التدابیر اللازمة بمقتضى الأحوال، على أن لا تكون مخالفة لأحكام 
ھذا القانون الأساسي، ویجب عرضھا جمیعاً على مجلس الأمة في أول اجتماع، عدا ما 

بل مجلس الأمة أو المجلس صدر منھا لأجل القیام بواجبات المعاھدات المصدقة من ق
التأسیسي، فإن لم یصدق مجلس الأمة ھذه المراسیم، فعلى الحكومة أن تعلن انتھاء 
حكمھا، وتعتبر ملغاة من تاریخ ھذا الإعلان، ویجب أن تكون ھذه المراسیم موقعاً علیھا 

  .١بتواقیع الوزراء كافة"
لقوانین ھو مجلس ان المختص باقتراح ااما فیما یخص الاختصاصات المالیة ف

النواب لكن منع ھذا المجلس من تقدیم مشروعات القوانین الخاصة بالأمور المالیة وفق 
) ھو اضعاف اكید لسلطة البرلمان، خصوصاً ان الأمور المالیة ذات أھمیة ٤٥المادة (

  . ٢كبیرة في حیاة الدولة، وخصوصاً في المجالین المعاشي والاقتصادي للمواطن
ان لم یمنع المجلس من مراقبة تصرفات الحكومة مراقبة دقیقة، مما ان ھذا الحرم

أدى الى عدم انفراد الحكومة بتقدیر المسائل المالیة العامة وذلك بسبب ان البرلمان ھو 
المختص بالموافقة على تنظیمھا، ویمتلك البرلمان حق تقریر الرسوم والضرائب 

  .٣ى مرافق الدولةوالاعفاء منھا ومنح الاحتكار والامتیازات عل
) الحق لمجلس النواب الفصل في المسائل المتعلقة ٤٣وكذلك أعطت المادة (

بالصفات المؤھلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والطعون الخاصة بانتخاباتھم، وفي 
  . ٤الشواغر والاستقالات المتعلقة بھم

یقوم على أساس  ان اخذ القانون الأساسي بمبدأ الفصل بین السلطات فان ھذا المبدأ
) ٥٤التعاون والتوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، وعلیة أعطت المادة (

منھ الصلاحیة لمجلس الامة مراقبة نشاطات الحكومة فنصت المادة على انھ "لكل عضو 
من أعضاء مجلس الامة ان یوجھ الى الوزراء أسئلة واستیضاحات وتجري المناقشة فیھا 

تھا على الوجھ الذي یبین في النظام الداخلي لكل مجلس بعد مرور ثمانیة أیام وفي اجوب
یبین في النظام الداخلي لكل مجلس بعد مرور ثمانیة على الأقل من یوم توجیھھا وذلك 

  أیام على الأقل من یوم توجیھھا، وذلك في غیر حالة الاستعجال أو موافقة الوزیر".
لى موضوع اللجان المختصة بالتحقیق المؤلفة من ان القانون الأساسي لم یتطرق ا

) على ان ٢٣قبل المجلس النیابي، الا ان النظام الداخلي لمجلس النواب نص في المادة (
للمجلس عند الاقتضاء ان یأمر باجراء تحقیق معین، تشكل لھذا الغرض لجنة تؤلف من 

في حالة وقوع  عدد لا یقل أعضائھا عن الخمسة ولا یزید عن الخمسة عشر شخصاً
مشاكل سیاسیة او إداریة تولد خطراً اقتصادیاً او سیاسیاً للبلاد او تسلب من حریة الافراد 

                                                        
  م.١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لعام   ١
  .٢٢د. صالح جواد الكاظم واخرون: مصدر سابق، ص  ٢
  .٣٣٤ق، صد. كطران زغیر نعمة واخرون: المصدر الساب  ٣
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٤٥المادة (  ٤



  ٤٣٨  
 

او بسلامة سیر الانتخابات ویجب على اللجنة ان تقدم تقریراً بنتائج التحقیق التي توصلت 
  .١لھ الى المجلس لیفصل بما یراه بھذا الشأن
) تشكیل لجان دائمة ھي ١٦النواب في المادة ( كذلك أجاز النظام الداخلي لمجلس

(لجنة المراجعات والعرائض، ولجنة أمور الإداریة والسیاسیة، ولجنة الأمور المالیة، 
ولجنة الأمور الحقوقیة، ولجنة الأمور العسكریة، ولجنة الأمور الاقتصادیة ولجنة 

مؤثر في الحیاة الأمور المالیة، ولجنة أمور المعارف) وعمل ھذه اللجان فعال و
البرلمانیة فھي تباشر رقابة فعلیة على تصرفات السلطة التنفیذیة وكذلك ھي حلقة وصل 

  . ٢بین الحكومة والمجلس
) من القانون الأساسي على سحب الثقة من الوزارة اذ نصت ٦٦ونصت المادة (

تقوم على انھ "وزراء الدولة مسؤولون بالتضامن أمام مجلس النواب عن الشؤون التي 
بھا الوزارات، ومسؤولون بصورة منفردة عن الإجراءات المتعلقة بوزارة كل منھم وما 
یتبعھا من الدوائر. فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأكثریة الأعضاء 
الحاضرین، فعلیھا أن تستقیل، وإذا كان القرار المذكور یمس أحد الوزراء فقط، فعلى 

وعلى المجلس أن یؤجل تصویت عدم الثقة مرة واحدة إلى مدة  ذلك الوزیر أن یستقیل،
لا تتجاوز ثمانیة أیام إذا طلب ذلك رئیس الوزراء، أو الوزیر المختص، ولا یحل 

  المجلس في ھذه المدة".
ویصدر المجلس قرارتھ بأكثریة أعضائھ الحاضرین، وما لم ینص على خلاف 

صوت الرئیس، ولا تتكون الاكثریة  ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح كفة جھة
  .٣مالم إذا لم یصوت نصف الحاضرین من الأعضاء

  م٢٠٠٥المطلب الثاني / نظام المجلسین في دستور جمھوریة العراق لعام 
Bicameral system in the Constitution of the Republic of 

Iraq of 2005 
موحدة بسیطة الى دولة م تحولت من دولة ٢٠٠٣ان الدولة العراقیة بعد عام 

ولقد تطرقنا في بدایة مبحثنا انھ من  ٤م٢٠٠٤فدرالیة بموجب قانون إدارة الدولة لعام 
أسباب ظھور نظام المجلسین ھو الشكل الفدرالیة للدولة، فعلى الرغم من نص القانون 

، على النقیض من ٥الانتقالي على الاخذ بالفدرالیة الا انھ لم یتضمن نظام المجلسین

                                                        
  .٣٣٥د. كطران زغیر نعمة واخرون: المصدر السابق، ص  ١
  .٣٣٥المصدر نفسھ، ص   ٢
  م.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام ٥٣المادة (  ٣
م على انھ "نظام الحكم في العراق جمھوري ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام ٤نصت المادة (  ٤

اتحادي (فدرالي)، دیمقراطي، تعددي، ویجري تقاسم السلطات فیھ بین الحكومة الاتحادیة والحكومات الإقلیمیة والمحافظات 
لطات ولیس والبلدیات والإدارات المحلیة. ویقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافیة والتاریخیة والفصل بین الس

  على أساس الأصل أو العرق أو الاثنیة أو القومیة أو المذھب".
تتألّف الحكومة  م على انھ "٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام ٢٤نصت الفقرة (أ) من المادة (  ٥

لجمعیة الوطنیة ومجلس الرئاسة، ومجلس العراقیة الانتقالیة والمشار إلیھا أیضاً في ھذا القانون بالحكومة الاتحادیة من ا
  الوزراء وبضمنھ رئیس الوزراء، والسلطة القضائیة".
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، مع ذلك ١م الذي جاء بعده الذي نص على الاخذ بنظام المجلسین في ثنایاه٢٠٠٥دستور 
لا یوجد تطبیق لنظام المجلسین في الواقع الدستوري في العراق رغم ان النظام الذي 

، وھو ما یثیر التساؤلات والإشكالیات ٢م ھو أیضا نظام فدرالي٢٠٠٥نص علیھ دستور 
ھ سنتناول في ھذا المطلب السلطة التشریعیة في دستور القانونیة الدستوریة، وعلی

م المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الاتحاد الذي كان من مؤمل تشكیلھ لیكون ٢٠٠٥
نظام المجلسین في العراق في فرع اول وسنتطرق في الفرع الثاني الى الأسباب التي 

 -وعلى النحو الآتي:حالت دون تحقیق نظام المجلسین في الواقع الدستوري العراقي 
  م٢٠٠٥الفرع الأول / السلطة التشریعیة الاتحادیة في دستور 

The Federal legislature in the 2005 Constitution 
م السلطات الاتحادیة في الباب الثالث إذ تطرق ٢٠٠٥نظم الدستور العراقي لعام 

) من ٤٨نت المادة ()، وبی٦٥-٤٨الفصل الأول منھ الى السلطة التشریعیة في المواد (
الدستور السلطة التشریعیة بانھا مكونة من مجلسین دستوریین ھما (مجلس النواب 

  -ومجلس الاتحاد)، وعلیھ سنتناول تنظیم ھذین المجلسین وعلى النحو الآتي:
  -أولاً: مجلس النواب:

یتكون مجلس النواب من أعضاء عراقیین كاملین الاھلیة، یمثلون الشعب العراقي 
معھ، وعددھم بنسبة شخص واحد لكل مائة الف نسمة من سكان العراق، عن طریق بأج

الانتخاب العام المباشر السري، وتنظم شروط المرشحین والناخبین والعملیة الانتخابیة 
بقانون یسن من قبل المجلس، كذلك لا یجوز للعضو في مجلس النواب ان یجمع أي عمل 

/اولاً) بصیاغة ٤٩، وجاءت في المادة (٣او منصب رسمي مع عضویتھ في المجلس
اثارت الخلاف وھي "یراعى تمثیل مكونات الشعب في" ومعناھا تمثیل مكونات الشعب 
العراقي كافة، وھذا الامر لا یمكن تحقیقھ مھما تغیرت الظروف والاحوال، بسبب عدم 

ھذه إمكانیة حصر ھذه المكونات لتعددھا، یضاف لھ ان مھما قل عدد الافراد في 
المكونات من حقھا ان تطالب بالتمثیل في مجلس النواب حتى وان لم یحصل على ما 
اقره الدستور مائة الف نسمة، لان نھایة ھذه الفقرة من الدستور جاءت مطلقة والمطلق 
كما ھو معرف یجري على اطلاقھ، مع ملاحظة ان بعض المكونات المعروفة والتي لھا 

مكن ان لا تصل الى عضویة مجلس النواب بسبب عدم تأثیر في المجتمع العراقي م
حصولھا على نسبة الأصوات المؤھلة لعضویة المجلس. وھذا ما جرى في انتخابات 

اذ لم یتمكن الكلدوأشوریین والشبك من الدخول الى قبة البرلمان في  ١٥/١٢/٢٠٠٥
المشرع إعادة  الانتخابات وأیضا من المقاعد التعویضیة (الوطنیة). وعلیھ یتضح ان على

النظر في صیاغة ھذه الفقرة بشكل یضمن جمیع مكونات الشعب العراقي التي تكون 
                                                        

من مجلس  الاتحادیة السلطة التشریعیة تتكونم على انھ "٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٤٨نصت المادة (  ١
  النواب ومجلس الاتحاد".

نحنُ شعبُ العراقِ الناھض توّاً من كبوتھ، والمتطلع بثقة  م على انھ "٢٠٠٥نصت دیباجة الدستور جمھوریة العراق لعام   ٢
) على انھ "جمھوریة العراق دولة ١إلى مستقبلھ من خلال نظامٍ جمھوري اتحادي دیمقراطي تعددي..." وكذلك نصت المادة (
مقراطي. وھذا الدستور ضامن لوحدة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة، نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي (برلماني) دی

 ."العراق
  م.٢٠٠٥) الفقرة (اولاً، وثانیا، وثالثاُ، وسادساً) من دستور جمھوریة العراق لعام ٤٩المادة (  ٣
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مؤثرة اجتماعیاً، او ان یكتفي المشرع بالحد الأدنى لأصوات الناخبین (مائة ألف) بغض 
النظر عن الاستحقاق الانتخابي في تمثیل مكونات الشعب العراقي بأكملھ، فالذي یفشل 

ابیة قد یحالفھ الحظ وینجح في دورة انتخابیة أخرى، ومثال ذلك ما حصل في دورة انتخ
إذ نجحو في الوصول  ٢٠٠٣مع الكلدأشوریین والشبك في اول دورة انتخابیة بعد عام 

  .١)١٥/١٢/٢٠٠٥الى البرلمان، في حین لم یحالفھم الحظ في الدورة الانتخابیة الثانیة (
) التي نص على انھ "تكون مدة الدورة ) الفقرة (اولا٥٦ًومن خلال المادة (

الانتخابیة لمجلس النواب اربع سنوات تقویمیة، تبدا بأول جلسة لھ، وتنتھي بنھایة السنة 
، یتبین لنا ان مدة ولایة مجلس النواب ھي اربع سنوات حالھ كحال البرلمان ٢الرابعة"

ان صدق البرلمان السویسري والأردني المشار الیھم في المبحث السابق، فمن اجل ضم
في التعبیر عن إرادة الشعب واتجاھاتھ لابد من العودة الى الشعب لیعید انتخابھ ویحقق 
الرقابة على ممثلیھ، ففي إطالة مدة اضعافاً لرقابة والتقلیل من اثرھا، وفي حالة تقصیر 

 .٣المدة یضعف البرلمان من حیث الاستقلال وخضوعھ للناخبین
لایة مجلس النواب فان الدستور العراقي لم یتطرق لھا سواء اما مسالة تمدید مدة و

في الحالات الاعتیادیة او في حالات الضرورة كالحروب والاوبئة، اذ لا یمكن تمدید ھذه 
المدة لأنھا تعد مقیدة لسلطة الشعب ومخالفة للدیمقراطیة النیابیة، وان الدستور نص على 

مجلس النواب بما لا یزید على ثلاثین یوماً، وھذا إمكانیة تمدید الفصل التشریعي لانعقاد 
  . ٤الاتجاه یحمد علیھ المشرع العراقي بتحدیده للحد الأقصى للتمدید

) من الدستور العراقي على ان لا یقل ربع ٤٩ونصت الفقرة (رابعاً) المادة (
أعضاء مجلس النواب یكون مخصص للنساء، وھذا الاتجاه متطور جداً في حمایة حقوق 

لمرأة السیاسیة، مثل ھذا الاتجاه لم نجده في أكثر الدساتیر دیمقراطیة بالعالم. وأوردت ا
الفقرة (خامساً) من نفس المادة نص لا یوجد داعي لذكره أي انھ لا حاجة لإیراده في 
الدستور اذ جاء النص بالآتي "یقوم مجلس النواب بسن قانون یعالج حالات استبدال 

او الإقالة او الوفاة"، اذ ان ھذا النص یلزم المجلس بتشریع قانون  أعضائھ عند الاستقالة
خاص ینظم حالات الاستقالة والاقالة والوفاة، وفي ذات الوقت ھذه المسائل تعالج ضمن 
القانون الداخلي لمجلس النواب ولیس في تشریع خاص منفرد. وكذلك أوردت المادة 

وضع نظام داخلي لھ، وھذه الصلاحیة  ) من الدستور ان من صلاحیة مجلس النواب٥١(
تعد من المسلمات القانونیة لمجلس النواب اذ لا یوجد مجلس نیابي في دول العالم الا 

، وكان من الأفضل للمشرع الدستوري ان ینص ٥وینظم سیر اعمالھ بموجب نظام داخلي

                                                        
م.د. علي یوسف شكري: الثنائیة التشریعیة في العراق ضرورة ام تأكید للفدرالیة دراسة تحلیلیة نقدیة، بحث منشور في   ١

  .١٣- ١٢)، ص٢٠٠٦)، لسنة (١) العدد(١العراق، مجلد (-الإسلامیة الجامعةمجلة الكلیة 
  م.٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام   ٢
  .١٦٠-١٥٩د. عبد الكریم علوان: مصدر سابق، ص  ٣
م.م. سلیمان كریم محمود، شالاو صباح عبد الرحمن: ضرورة ثنائیة السلطة التشریعیة الاتحادیة في العراق ومعوقات   ٤
، ٢٠١٥) لسنة ١) الجزء (١٤) العدد (٤كوینھا، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد (ت

  .١٨٨ص
  .١٧- ١٦م.د علي یوسف شكري: مصدر سابق، ص  ٥
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عن طریق  على ھذه الجزئیة ولا سیما ان الدساتیر تورد المبادئ العامة وتفصیلھا یتم
  القانون.

واتشرط المشرع الدستوري ان یكون نصاب انعقاد مجلس النواب اغلبیة مطلقة 
لعدد أعضاء مجلس النواب، وھذا اتجاه حسناً للمشرع لاشتراطھ ھذه الأغلبیة لا اغلبیة 

  .١الحاضرین لان الأصوات ھنا ستمثل رأي الأغلبیة
) في فقرتھا الأولى ٦١(وفیما یخص اختصاصات مجلس النواب فجاءت المادة 

باختصاص المجلس بتشریع القوانین، وخصت الثانیة المجلس بالرقابة على أداء السلطة 
التنفیذیة، اما الثالثة فكانت لانتخاب رئیس الجمھوریة وھنا المشرع لم موفق في منح ھذا 
الاختصاص لمجلس النواب فقط لان من نتائجھ اخضاع الرئیس لمجلس النواب، وكذلك 

  .٢اءت الفقرة الرابعة باختصاصھ بالمصادقة على المعاھدات والاتفاقیات الدولیةج
ویختص المجلس بتعیین بعض المناصب والدرجات الخاصة اذ نصت الفقرة 

) على انھ "الموافقة على تعیین كل من: أ. رئیس وأعضاء ٦١(خامساً) من المادة (
ئیس ھیئة الاشراف القضائي بالأغلبیة محكمة التمییز الاتحادیة ورئیس الادعاء العام ور

المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ب. السفراء وأصحاب الدرجات 
الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء. ج. رئیس اركان الجیش، ومعاونیھ، ومن ھم 
بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئیس جھاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس 

  اء".الوزر
ویختص المجلس بمساءلة رئیس الجمھوریة واعفاءه وھذا ما جاءت بھ الفقرة 

) التي نصت على انھ " أ. مساءلة رئیس الجمھوریة بناءً على ٦١(سادساً) من المادة (
طلب مسبب بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ب. اعفاء رئیس الجمھوریة 

لس النواب، بعد ادانتھ من المحكمة الاتحادیة العلیا في بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مج
. الخیانة ٣. انتھاك الدستور. ٢. الحنث في الیمین الدستوریة. ١احدى الحالات الاتیة: 

  العظمى".
وكذلك یختص المجلس بتوجیھ السؤال وطرح مواضیع عامة للمناقشة والاستجواب 

ك بالاستناد الى الفقرة (السابعة وسحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء والوزراء وذل
) التي نصت الفقرة السابعة على انھ " أ. لعضو مجلس النواب ٦١والثامنة) من المادة (
 والوزراء الوزراء مجلس رئیس إلى یوجھ ان النواب مجلس لعضوان یوجھ الى رئیس 

 الاعضاء، اسئلة عن الاجابة منھم ولكل اختصاصھم في موضوع یدخل اي في اسئلة
 من الاقل في عضواً وعشرین لخمسة الإجابة. ب. یجوز التعقیب على حق وحده للسائلو

 مجلس واداء سیاسة لاستیضاح عام للمناقشة موضوع طرح النواب مجلس اعضاء
 مجلس رئیس ویحدد النواب، رئیس مجلس إلى ویقدم الوزارات، احدى أو الوزراء
 مجلس لعضو. ج. لنواب لمناقشتھا مجلس امام للحضور موعداً الوزراء أو الوزراء
 أو مجلس الوزراء رئیس إلى استجواب توجیھ عضواً وعشرین خمسة وبموافقة النواب

                                                        
  م.٢٠٠٥) الفقرة (اولاً) من دستور جمھوریة العراق لعام ٥٩نص المادة (  ١
 م.٢٠٠٥ثانیاً وثالثاً ورابعاً) من دستور جمھوریة العراق لعام ) الفقرة (اولاً و٦١المادة (  ٢
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 المناقشة في ولا تجري اختصاصھم، في تدخل التي الشؤون في لمحاسبتھم الوزراء
". ونصت الفقرة الثامنة على انھ " أ. تقدیمھ من الاقل في ایام سبعة بعد الا الاستجواب

 تاریخ من مستقیلاً ویعد المطلقة بالأغلبیة الوزراء احد من الثقة سحب النواب لمجلس
 طلب أو رغبتھ على بناءً الا بالوزیر الثقة موضوع طرح یجوز ولا الثقة، قرار سحب

 في قراره المجلس ولا یصدر الیھ، موجھ استجواب مناقشة اثر عضواً، من خمسین موقع
 طلب تقدیم الجمھوریة لرئیس-١تقدیمھ. ب.  تأریخ من الاقل يف ایام سبعة الا بعد الطلب

 على بناء النواب لمجلس- ٢. مجلس الوزراء رئیس من الثقة بسحب النواب مجلس الى
 یقدم ان یجوز ولا مجلس الوزراء، رئیس من الثقة سحب ) اعضائھ١/٥خمس ( طلب
 الاقل في ایام سبعة وبعد مجلس الوزراء رئیس إلى موجھ استجواب بعد الا الطلب ھذا
 بالأغلبیة الوزراء مجلس رئیس من الثقة سحب النواب مجلس یقرر-٣الطلب.  تقدیم من

 مجلس رئیس من الثقة سحب حالة في مستقیلة الوزارة لعدد أعضائھ. ج. تعد المطلقة
 رئیس یستمر بأكملھ الوزراء مجلس من الثقة بسحب التصویت حالة الوزراء. د. في

 ثلاثین على لا تزید لمدة الیومیة الامور لتصریف مناصبھم في والوزراء الوزراء مجلس
. الدستور ھذا ) من٧٦المادة ( لأحكام وفقاً الجدید الوزراء مجلس حین تألیف إلى یوماً،
 المتعلقة للإجراءات وفقا المستقلة الھیئات مسؤولي استجواب حق النواب لمجلسھـ. 

  ".المطلقة بالأغلبیة اعفاؤھم بالوزراء ولھ
وللمجلس الحق في اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتكون بناء على طلب مشترك 

. وكذلك یقر المجلس قانون الموازنة ١من رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء
  .٢العامة والحساب الختامي

) من الدستور على طریقة حل مجلس النواب إذا قدم طلب من ٦٤ونصت المادة (
تقدیم طلب الحل من قبل رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة رئیس ثلث الأعضاء او 

الجمھوریة علیھ فیحل بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس، على ان یراعى في ذلك 
  .٣ان لا یتخلل ھذه الفترة استجواب لرئیس مجلس الوزراء

  -ثانیاً: مجلس الاتحاد:
موضعین: الأول كان في ورد النص على مجلس الاتحاد في الدستور العراقي في 

) سالفة الذكر التي نصت على ان السلطة التشریعیة تتكون من مجلسین ٤٨المادة (
  تشریعیین ھما مجلس النواب ومجلس الاتحاد. 

) التي نصت على انشاء المجلس ٦٥في حین جاء الموضع الثاني في المادة (
ثلون الأقالیم وأعضاء التشریعي الثاني أسمتھ (مجلس الاتحاد)، یتكون من أعضاء یم

یمثلون المحافظات الغیر مرتبطة بإقلیم، واستندت تكوین المجلس وشروط العضویة فیھ 
وصلاحیاتھ وكل ما لھ صلة بھ الى قانون یشرع من قبل مجلس النواب بأغلبیة ثلثي 

  .٤أعضاء مجلس النواب
                                                        

  م. ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦١الفقرة (تاسعاً) من المادة (  ١
  م.٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦٢الفقرة (اولاً) من المادة (  ٢
  م.٢٠٠٥لعام  ) من دستور جمھوریة العراق٦٤الفقرة (اولاً) من المادة (  ٣
  م.٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦٥المادة (  ٤
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حاد: الأولى ) انھا بینت نقطتین فقط لمجلس الات٦٥وما یمكن ملاحظتھ على المادة (
تتمثل في تسمیة المجلس التشریعي الثاني بمجلس الاتحاد وھذا مطابق لنھج القانون 

الذي سمى المجلس الثاني بمجلس الاعیان كما رأینا سابقا،  ١٩٢٥الأساسي العراقي لعام 
والنقطة الثانیة تتمثل في بیان صفة الأعضاء بأنھم ممثلون عن الأقالیم والمحافظات الغیر 

طة بإقلیم، وھذا ھو المعمول بھ في الدول الاتحادیة إذ ان مجلس النواب یمثل الشعب مرتب
العراقي بأكملھ ومجلس الاتحاد یمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم لیتم تحقیق 

  التوازن بین المجلسین.
  الفرع الثاني / معوقات مجلس الاتحاد في تحقیق الثنائیة التشریعیة

Obstacles to the Federation Council’s achievement of 
legislative bilateralism 

نص على ان  ٤٨في المادة  ٢٠٠٥أشرنا سابقا بان المشرع الدستور في دستور 
السطلة التشریعیة تتكون من مجلسین، ولتحقیق نظام المجلسین فیكون بتشریع ھذین 

ا الى مواد الدستور یتبین لنا ان مجلس المجلسین ودخولھما حیز العمل فعلیاً، فلو نظرن
من الدستور تم تشكیلھ وتحدید أعضائھ وطریقة انتخابھم ونصت  ٤٩النواب وفق المادة 

على صلاحیات ھذا المجلس في حین لم ینظم الدستور المجلس الثاني (مجلس  ٦١المادة 
  الاتحاد).

یع ھذا المجلس ومن أسباب عدم تشریع مجلس الاتحاد أسباب دستوریة اعاقت تشر
وھي عدم الالتزام بالمبادئ العامة التي یتبعھا النظام الاتحادي (الفدرالي) التي تختص 
بتكوین الھیئات الفدرالیة العامة في الدستور العراقي، وبالتحدید المبادئ التي تخص 
تكوین واختصاص وعلاقة مجلس الاتحاد بمجلس النواب، على الرغم من نص المادة 

، واسند تنظیم كل ما ١وضعت مجلس الاتحاد بنفس منزلة مجلس النواب) التي ٤٨(
یتعلق بھ الى قانون یشرع من قبل مجلس النواب وھذا یعاب على المشرع الدستوري 
لأنھ من غیر المنطقي الاكتفاء فقط بتسمیة المجلس وبیان أعضائھ في صلب الدستور 

م السلطة التشریعیة في صلب وذلك لأنھ من مبادئ القانون الدستوري ان یتم تنظی
الدستور وعدم إعطاء مجلس النواب بالحق في ان یتدخل في صیاغة وتأسیس مجلس 

 تشریعي مساوً لھ في المكانة بموجب قانون عادي یسنھ بأغلبیة ثلثي أعضائھ.
فمن غیر المعقول ان یسن مجلس النواب قانون لمجلس تشریعي یتقاسم السلطة 

نواب ویضاف الیھا بان ھذا المجلس سیكون تابع لمجلس النواب، التشریعیة مع المجلس ال
علما بانھ أشرنا سابقا بان المجلس الثاني دائما یكون اعلى من المجلس الأول فكیف 

  المجلس الأدنى یتدخل في تشكیل المجلس الأعلى؟
ة ان ھذا الاتجاه الذي سار علیھ الدستور العراقي لا مثیل لھ في الدساتیر الدیمقراطی

والاتحادیة للدول، فھو بذلك اول مشرع دستوري ینتھج ھذه الطریقة إذ اصبح سبّاقاً 
لجمیع الدول الاتحادیة في ذلك رغم انھ غیر موفق فیھ فیضاف الیھ انھا مخالفة صریحة 
وواضحة للمبادئ الدستوریة فكان الاجدر من المشرع ان لا یترك مسألة تنظیم مجلس 

                                                        
  .١٩٣م.م. سلیمان كریم محمود، شالاو صباح عبد الرحمن: مصدر سابق، ص  ١
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نھا مسألة ھامة وحساسة لتساویھما بالمركز القانوني، وھناك الاتحاد الى مجلس اخر لأ
عائق اخر یقف امام تكوین المجلس وھو صلاحیات مجلس النواب إذ ان المشرع 
الدستوري اعطى جل الاختصاصات لمجلس النواب دون مجلس الاتحاد، أي انھ 

لس واحد الصلاحیات التي یجب ان یتقاسمھا المجلسین في نظام المجلسین أعطیت لمج
فقط، فیتبین من ھذا النھج انھ لا توجد النیة الحقیقیة لدى المشرع لتكوین مجلس الاتحاد 

  .١منذ اعداد ھذا الدستور
ولو افترضنا تم تشكیل مجلس الاتحاد فانھ سیشابھ مجلس الاعیان العراقي في 

ان م فیما یخض التبعیة والخضوع، لان مجلس الاعیان ك١٩٢٥القانون الأساسي لعام 
تحت سیطرة الملك، في حین ان مجلس الاتحاد سیكون خاضعاً لمجلس النواب، ولكن 
مجلس الاعیان یتمیز عن مجلس الاتحاد في ان القانون الأساسي نص على اختصاصاتھ 
التي حددھا عكس مجلس الاتحاد بالرغم من ان النظام الذي اخذ بھ في القانون الأساسي 

ي مركزي لدولة موحدة بسیطة، في حین ان شكل الدولة ) كان ملكي وراث٢وفق المادة (
م ھو اتحادي (فدرالي) ونظام الحكم فیھا جمھوري برلماني، فھذا ٢٠٠٥بموجب دستور 

  .٢تناقض واضح
) یتبین لنا انھا اجلت العمل بكل ما یتعلق بأحكام مجلس ١٣٧وبالنظر الى المادة (

، ولم نفھم الغایة من ٣الأولى لمجلس النوابالاتحاد الى ما بعد انقضاء الدورة الانتخابیة 
ھذا النص لحد الان ھل ھو مجرد تأخیر لصدور القانون ام ان المشرع غیر مقتنع بھ 
ونصوا علیھ باعتباره احدى المؤسسات الدستوریة التي یتطلبھا النظام الاتحادي الفدرالي 

مجلس محل خلاف لدى او لم تكتمل لدیھ الصورة الكاملة لھذا المجلس، رغم ان ھذا ال
الكتل السیاسیة إذ یتبناه البعض ویرفضھ البعض الآخر، ام قصد المشرع عدم النص على 
ھذا المجلس لیكون تابعاً لمجلس النواب او مساعداً لھ، ورغم كل ھذه الاحتمالات كان 
الاجدر من المشروع ایراد المبادئ الأساسیة لھذا المجلس في صلب الدستور وترك 

  .٤لقانون یسن لاحقاً التفاصیل
وان المحكمة الاتحادیة العلیا بمناسبة حكمھا بطلب التفسیر الدستوري ذي العدد 

، أكددت على اكمال متطلبات نظام المجلسین بتشكیل مجلس الاتحاد، ٢٠١٢/اتحادیة/٧٢
) ١٣٧) والمادة (٦٥وقد جاء ھذا الحكم على أثر طلب من مجلس النواب لتفسیر المادة (

تور العراقي الخاصتین بمجلس الاتحاد، إذ أكد الحكم على ان المادتین سالفتي من الدس
الذكر یكمل بعضھا الاخر إذ ان تشریع قانون یتضمن تكوین وشروط العضویة 
واختصاصات وكل ما لھ علاقة بمجلس الاتحاد یجب ان تسبقھ مرحلة تحضیر واعداد 

اني للسلطة التشریعیة بعد ان شكل نظراً لأھمیة مجلس الاتحاد الذي یشكل النصف الث
مجلس النواب النصف الأول منھا بعد ورود احكامھ في صلب الدستور، وعلیھ فان 

                                                        
  .١٩٤م.م. سلیمان كریم محمود، شالاو صباح عبد الرحمن: مصدر سابق، ص  ١
الغرفتین في الأنظمة الدستوریة، بحث منشور في مجلة د. لیث ذنون حسین: السلطة التشریعیة بین الغرفة الواحدة و  ٢

  .١٣٧)، ص٢٣) السنة (٧٤) العدد (٢١الرافدین للحقوق، المجلد (
  م.٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٣٧المادة (  ٣
  .٢٠م.د. علي یوسف الشكري: مصدر سابق، ص  ٤
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المحكمة الاتحادیة قد شددت على أھمیة استیفاء احكام ھذا القانون للشروط الشكلیة 
والموضوعیة وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع ولو بشكل غالب الاجتھادات 

ارضة، لذا یجب على مجلس النواب ان یصدر بیاناً یشیر الى البدء بالتحضیر المتع
لإعداد قانون مجلس الاتحاد بعدما انقضت دورتھ الانتخابیة الأولى وآن الأوان الى اكمال 

) من الدستور العراقي ٤٨النصف الثاني من السلطة التشریعیة التي نصت علیھا المادة (
واب في النھایة اقراره، استناداً الى تفسیر المحكمة م، وعلى مجلس الن٢٠٠٥لعام 

الاتحادیة بأن "یدعو السلطتین التنفیذیة والقضائیة والمنظمات والمعنیین بإعداد الأفكار 
والتصورات التي تخص (مجلس الاتحاد) بكل أبعاده ومرامیھ وذلك في ضوء ما ورد في 

مجال بعدھا تجمع تلك الأفكار المبادئ الأساسیة للدستور وتجارب الدول في ھذا ال
والتصورات والصیاغات لتصاغ احكام القانون وفق السیاقات التشریعیة من مجلس 
شورى الدولة ثم یعود المشرع لیناقش في مجلس النواب ثم یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء 
المجلس، وبناء علیھ ان تشریع قانون مجلس النواب یستوجب صدور قرار من مجلس 

بیة الثلثین یسبق عملیة تشریعھ وفق الإجراءات المتقدم ذكرھا، تطبیقاً لأحكام النواب بأغل
  .١) من الدستور"١٣٧المادة (

  الخاتمة:
  وفي ختام ھذا البحث توصلنا الى عدد من النتائج والتوصیات وكما یلي:

  أولاً: النتائج
ھذا  ان أصل نشأة نظام المجلسین یعود الى النظام الدستوري البریطاني، ویعد - ١

النظام من المتطلبات الأساسیة في الدول الاتحادیة وكذلك الامر في الدول 
البسیطة، لما یحققھ المجلس الثاني من توازن بین السلطتین وكذلك في مجال 

 التشریع.
لتحقیق الغرض من تطبیق نظام المجلسین، فیجب ان یختلف المجلسین في  - ٢

 ة العضویة.اختصاص كل منھما وفي عدد الأعضاء وشروط ومد
اخذت الدساتیر العراقیة بنظام المجلسین لأول مرة في النظام الأساسي لعام  - ٣

الذي نص على ان السطلة التشریعیة مكونة من مجلسین ھما مجلس  ١٩٢٥
الاعیان ومجلس النواب، ونظم ھذا الدستور تشكیل ھذان المجلسان 

 واختصاصات كل منھا.
ین وھما مجلس الاتحاد ومجلس العراقي بنظام المجلس ٢٠٠٥اخذ دستور  - ٤

الى تشكیل وتحدید اختصاصات مجلس النواب  ٢٠٠٥النواب وتطرق دستور 
بینما الدستور كان معیباً وناقصاً فیما یخص مجلس الاتحاد إذ أحال تشكیلھ الى 
قانون یسن عن طریق مجلس النواب (بأغلبیة ثلث الأعضاء)، الامر الذي 

  بمھمة التشریع والرقابة في الواقع العراقي.ترتب علیھ انفراد مجلس النواب 
  

                                                        
  .١٤٠- ١٣٩د. لیث ذنون حسین: مصدر سابق، ص  ١
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  ثانیاً: التوصیات
ان مجلس الاتحاد ھو مجلس دستوري ومن المعیب ویعد خلل دستوري إذا لم  - ١

) ٦٥ینص على تشكیلھ في إطار الدستور لذلك نوصي المشرع بتعدیل المادة (
التي اناطت تنظیم تكوین وشروط العضویة واختصاص  ٢٠٠٥من دستور 

ا یتعلق بمجلس الاتحاد الى قانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس وكل م
 النواب، وتنظیم مجلس الاتحاد المجلس في ثنایة الدستور.

یجب ان ینص الدستور صراحة على الاختصاصات الحصریة لمجلس الاتحاد  - ٢
فھو  ٢٠٠٥) من دستور ٤٧في مجال التشریع والرقابة لان وفقاً للمادة (

 لطة التشریعیة.النصف الثاني للس
ضرورة اجراء التعدیلات على الاختصاصات مجلس النواب العراقي في المادة  - ٣

) وذلك من اجل اشراك مجلس الاتحاد مع مجلس النواب في الصلاحیات ٦١(
التشریعیة، وبالخصوص الاعمال الخاصة بتعیین أعضاء محكمة التمییز 

 ات الھامة.الاتحادیة ورئیس الادعاء العام وغیرھا من الاختصاص
منح مجلس الاتحاد اختصاص قضائي في مسائلة رئیس الجمھوریة بناء على  - ٤

طلب مسبب من قبل مجلس النواب، وكذلك مسائلة نائبي رئیس الجمھوریة 
 .ورئیس الوزراء والوزراء بعد توجیھ التھم لھم من قبل مجلس النواب

  المصادر:
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III. منشورات ١تنفیذیة، طزیرك مجید: مدى التوازن بین السلطتین التشریعیة وال ،
 .٢٠١٤الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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  .٢٠١١العامة في القانون الدستوري، بدون ط، المكتبة القانونیة، بغداد، 

IX.  ،د. محمد أبوزید محمد: الازدواج البرلماني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر
١٩٩٥. 
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  || : البحوث
I.  م.م. سلیمان كریم محمود، شالاو صباح عبد الرحمن: ضرورة ثنائیة السلطة

التشریعیة الاتحادیة في العراق ومعوقات تكوینھا، بحث منشور في مجلة كلیة 
) لسنة ١الجزء () ١٤) العدد (٤القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد (
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II.  م.د. علي یوسف شكري: الثنائیة التشریعیة في العراق ضرورة ام تأكید للفدرالیة

العراق مجلد -دراسة تحلیلیة نقدیة، بحث منشور في مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة
 ).٢٠٠٦)، لسنة (١) العدد(١(

III. لغرفتین في الأنظمة د. لیث ذنون حسین: السلطة التشریعیة بین الغرفة الواحدة وا
) السنة ٧٤) العدد (٢١الدستوریة، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق، المجلد (
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  ثالثاً: الدساتیر

I.  المعدل. ١٧٨٧دستور الولایات المتحدة الامریكیة 
II.  م.١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لعام 
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